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  الخامسالفصل 
 

 الدولية لممارسة حقوق المرأة التحديات
 س 5

 تمهيد 1.1

ففي نةاق القانون الدولي قبل ميياق الأمم المتحدة، كان موضوع حقوق الإنسان بصفة عامة 

إلا  . وحقوق المرأة بصفة خاصة ليس من ضمن اهتمامات  لك القانون، لأنه اهتمامات القانون الدولي

ك لأنه الإنسان أنهه من غ  الةبيعي أن يستمر العنصر البشري مهملًا في ظل النظام القانوني الدولي، و ل

هو المستهد  الأساسي من كل تنظيم، وأساس وجود الدولة، وا تمعات، والح ومات، والمنظمات، 

بل . وبه تحقم حرية الإنسان، وكفالة أفضل السبل لحياته المعيشية وحفظ كرامته كما كرمه الله عز وجل

مع الةبيعة العاقلة  -ة القانونية في كل الأنظم -أيضاً تقتضي الح مة أن تتواءم القواعد القانونية 

 .222للإنسان، وأن تساير الجانلا الخ  منه

 

 الدينية والاجتماعية التحديات :المبحث الأول 1.1

انةلاقاً من هذا سو  نتحدث عن الجهود الدولية لإصلاح وضع المرأة قبل قيام الأمم المتحدة  

 . كمةللا أو ، ثم نتحدث عن الاعترا  بقيمة المرأة في ا تمع الدولي كمةللا ثان

 

                                                           

 .1 .ص .في الف ر الوضعي والشريعة الإسلامية: قانون حقوق الإنسان. 2992. عبد الواحد محمد الفار .222
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 الجهود الدولية لإصلاح وضع المرأة قبل قيام الأمم المتحدة: المةللا الأو  4.0.2

يم ننا إرجاع الجهود الدولية لإصلاح وضع المرأة إلى عصر النهضة نقد بذ  ال ي ون من 

 .  الفلاسفة والفقهاء وال تاب جهوداً عظيمة و لك لإصلاح وضع المرأة عن طريم كتاباهم

من الولايات " توماس جفرسون"من إنجلترا، و" جون لو "من فرنسا، و" جان جا  رسو"ميل 

من ألمانيا، حيث كان  ل تاباهم أثرها الملموس في النضا  من " كارس ماركس" ية، والمتحدة الأمري

 . 222أجل تقرير المص  للشعوب، والنضا  من أجل الاستقلا  والمساواة في كي  من بلدان العالم

منى محمود مصةفى، من حيث إرجاع الجهود الدولية لإصلاح / ونحن نتفم مع سيادة الدكتورة

إلى عصر النهضة، إلا أنهنا نرى إصلاح وضع المرأة كان قبل  لك ب ي  أي منذ بزوغ فجر وضع المرأة 

قا  . الإسلام عندما حرهر المرأة من الوأد وهي صغ ة، وحرهرها من الرق، وكفل لها المساواة مع الرجل

 : )تعالي
 
وقد أسهم  الجهود الدولية . 9، 8سورة الت وير أية ( قتُِل  بأِ يِّ   نلا  ئِل  د ةُ سُ ۥوءُ و إِ  ا ٱلم

عن طريم إلغاء الرق ب افة أش اله، ومنع تجارة الرقيم، . لإصلاح وضع المرأة قبل قيام الأمم المتحدة

 . ومنع الإتجار بالنساء والأطفا 

 

 إلغاء الرق ب افة أش اله، ومنع تجارة الرقيم : الفرع الأو  4.0.2.2

/ أيلو  04اصة بالرق والتي وقع  في جنيف يوم من المتفم عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية الخ

 : 220م، التعريفان التاليان 2901سبتمبر 

                                                           

 .27 .ص. دار النهضة العربية: القاهرة. القانون الدولي لحقوق الإنسان .2989. منى محمود مصةفى .222

الأمم  :نيويور  .مجموعة ص و  دولية ا لد الأو : حقوق الإنسان .2992. الإنسان لحقوق السامية المتحدة الأمم مفوضية .220
، وقد عدل  هذه الاتفاقية 07، وفقاً لأح ام المادة 2907مارس / آ ار 9: وتاريخ بدء النفا  هذه الاتفاقية .079 .ص. المتحدة

يوليه / تموز 7وبدأ نفا  الاتفاقية المعدلة يوم . 2942ديسمبر / كانون الأو   7بالبروتوكو  المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويور ، في 
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 . هو حالة أو وضع أي شخر تمارس عليه السلةات الناجمة عن حم المل ية، كلها أو بعضها: الرق .2

 تشمل جميع الأفعا  التي ينةوي عليها أسر شخر ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغ : تجارة الرقيم .0

على قصد تحويله إلى رقيم، وجميع الأفعا  التي ينةوي عليها احتجاز رقيم ما بغية بيعه أو مبادلته 

وجميع أفعا  التخلي، بيعاً أو مبادلة عن رقيم تم احتجازه على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، 

 .عموماً، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم

 

العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل إلغاء ومنذ بداية القرن التاسع عشر تم إبرام 

الرق ب افة أش اله، ومنع تجارة الرقيم ومحاربتها، وقد سبقتهم في  لك الشريعة الإسلامية، بل تعمق  

بأكير من  لك حيث منع  رق العمل الذي اقترب  منه الآن المواثيم الدولية في اتفاقيات العمل، 

الإسلام حارب الرق ب ل أش اله وصوهره وكذلك فت  أبواب تحرير الرقيم  وأصدق دليل على  لك أنه 

 .منذ أكير من أربعة عشر قرناً من الزمان

 2824، 2820معاهدة السلام بباريس لعام : )والمواثيم الأولي في بداية القرن التاسع عشر ميل

ن  المبدأ العام الذي ينادي تضمه ( م 2900م، وإعلان ف ونا عام  2824وإعلان مؤتمر فيينا لعام . م

بعدم مشروعية تجارة الرقيم وتحث الدو  الموقعة على هذه الاتفاقيات أن تشرع في مقاومة هذه 

 .222التجارة

التي أبرم  بين فرنسا وبريةانيا العظمى وكذلك معاهدة ( م 2822م،  2822)أمها المعاهدات 

التعاون المشتر  بينهم في البحار لتعقلا م، تتناو  كيفية  2810م، ومعاهدة واشنةن  2802لندن 

                                                                                                                                                                       

، طبقاً للمادة اليالية من 2942ديسمبر / كانون الأو   7ه نفا  التعديلات الواردة في مرفم برتوكو  ، وهو اليوم الذي بدأ في2944
 .البروتوكو 

 .20 .ص. دار النهضة العربية: القاهرة. آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان. 0224. نبيل مصةفى إبراهيم خليل .222
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تجارة الرقيم والقضاء عليها، وتضمهن  هذه الاتفاقيات النر على الحقوق المتبادلة للزيارة والتفتيش 

 . 220والاستيلاء على السفن المشتبه في نشاطها من حيث اشتراكها في عمليات تجارة الرقيم

ذه الظاهرة، وتم إبرام اتفاقيات عديدة في هذا وقد بذل  جهوداً مضنية من الدو  للقضاء على ه

م، على الحظر المةلم لنقل الرقيم على  2948وقد أكدت اتفاقية جنيف للبحار العالية لعام . ا ا 

السفن، وفرض  على الدو  أن تتخذ إجراءات أكير فاعلية لمنع نقل الرقيم على السفن التي ترفع 

 . ى المخالفينأعلامها، مع توقيع العقاب الزاجر عل

ظل التأكيد على حظر الاسترقاق يتردد في العديد من الاتفاقيات الدولية  2904ومنذ عام 

وفي معظم هذه الاتفاقيات كان الضمان من عدم الاسترقاق من الحقوق التي لا يجوز . لحقوق الإنسان

ا ورد في اتفاقية بالإضافة إلى م -لتؤكد من جديد . م 2980، ثم جاءت اتفاقية 224فيها الاستيناء

ومن المشاكل التي . 221حرية أي عبد جاء إلى السفينة أياً كان عملها، و لك بصورة تلقائية -م  2948

 .227صادف  الاهتمام الدولي هي تجارة الرقيم الأبيض أي تصيد النساء وإجبارهم على البغاء

                                                           

 دار ال تاب العربي للنشر والةباعة: القاهرة. 028عدد . التاريخ وضماناها الدوليةحقوق الإنسان في . 2919. عز الدين فوده .220
 .7 .ص .الم تبة اليقافيةو 

من  20من الميياق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، م  8من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، م  2على سبيل الميا  لا الحصر م  .224
 4من الاتفاقية الأمري ية لحقوق الإنسان، م  1من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، م  0وواجباته، م الإعلان الأمري ي لحقوق الإنسان 

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، م  0/ 24من الميياق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، م  0/ 0م . من الميياق الأفريقي والشعوب
 .قوق الإنسانمن الاتفاقية الأمري ية لح0/ 07

 .042-042 .ص .دار النهضة العربية: القاهرة. القانون الدولي العام .0221. أحمد محمد رفع  .221

 0، دورة الانعقاد الرابعة في 227ميا  اتفاقية حظر الإتجار في الأشخاص واستغلا  الغ  في البناء الصادرة بقرار الجمعية العامة رقم  .227
والمعدلة  2920مايو 28، واتفاقية مناهضة تجارة الرقيم الأبيض في 2942يوليو  04والتي دخل  حيز التنفيذ في  2909ديسمبر 

 .2908ديسمبر  2ن الجمعية العامة في ببروتوكو  صادر م
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ان، وللمنظمة ومن مهام منظمة العمل الدولية بش ل خاص هو تحسين ظرو  العمل في كل م 

 -وقد كان  تجارة الرقيم . دوراً بارزاً لتنسيم الجهود الدولية لإزالة كل أش ا  العمل الجبري والاسترقاق

 .228تدار عن طريم أعالي البحار أو على متَ طائرات تة  فوق أجواء محايدة -ومازال  

ون تلك التجارة لأنه مما يجعل إدارة تلك التجارة من الصعلا القبض على الأشخاص الذين يمارس

ف ان حتماً على ا تمع الدولي التعاون . أعالي البحار من الأجواء المحايدة التي لا تخضع لولاية أي دولة

من أجل محاربة تجارة الرقيم وتوقيع العقوبات على المخالفين، ليس لخةورة هذه الجريمة فحسلا، بل أيضاً 

 . يديرون تلك التجارةبسبلا م ان ارت اب الجريمة والأشخاص الذين 

 

 منع الإتجار بالنساء والأطفا : الفرع الياني 4.0.2.0

، 229م، على أنه استخدام المرأة وإجبارها على الدعارة جريمة دولية 2922وتم النر في اتفاقية 

وقد شهد عهد العصبة تةوراً هاماً في هذا ا ا  حيث نادى بضرورة توافر شروط عمل كريمة بالنسبة 

 . 202ظر عن الجنس وطاللا كذلك بإلغاء الإتجار بالمرأةللجميع بغض الن

وظهر في هذا العصر اتجاه يدعو إلى منع الإتجار بالأفراد ولا سيما النساء والأطفا ، وقد جسد 

هذا الاتجاه عدد من الاتفاقيات منها على وجه الخصوص الاتفاقية الدولية المعتمدة في لاهاي عام 

ى القصر، م، بشأن التضارب بين القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والةلاق والوصاية عل 2920

م باريس  2922، 2920والاتفاقيتين الدوليين بشأن منع الإتجار بالنساء والأطفا  المعتمدين في عامي 

في أربعة مايو، وستة عشر مايو على التوالي وقد تعمهق  عصبة الأمم المتحدة في من  الحماية والرعاية 

                                                           

 .411ص  2910من الجريدة الأمري ية للقانون الدولي لعام  48انظر دراسة في ا لد  .228

 .1 .ص. دار النهضة العربية: القاهرة. حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية. 2992. عبد الغفي محمود .229

  http://www.yale.edu/lawweb/Avalon/leagcov.htm. من عهد عصبة الأمم( ج)، (أ) 02المادة  .202

http://www.yale.edu/lawweb/Avalon/leagcov.htm
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ف  شروط عمل إنسانية للجميع، للمرأة و لك عن طريم الاتفاقيات، فقد تضمهن  مواد تدعو إلى تو 

بغض النظر عن الجنس، وإلى قمع الإتجار بالمرأة، وم افحة الرق الأبيض، كما فت  باب العمل في 

قررت الجمعية العامة للعصبة نشر دراسة عامة تتضمهن  2924الأمانة العامة للعصبة أمام المرأة وفي عام 

وكان   . العالم، و لك كما تحدده القوانين وتةبقها معلومات وافية عن وضع مركز المرأة في شتى دو 

م، والاتفاقية التي أبرم  بجنيف كذلك في  2902سبتمبر  22الدو  في الاتفاقية التي أبرم  بجنيف في 

م، تتضمهن التعهد بالعمل على إلغاء ونبذ العادات والتقاليد البالية وكذلك الأساليلا  2922أكتوبر  22

الإتجار بالنساء والأطفا ، ووافق  هذه الدو  على التداب  والإجراءات الفعالة الأجل القذرة المتميلة في 

وأنهه ممها لاشك فيه أنه هذه الأعما  والأساليلا القانونية تبرز بوضوح عن مدى الجهود . تحقيم  لك

الإتجار بالبشر  وإنه . الدولية المبذولة من أجل محاربة الإتجار في الأفراد، ولا سيما في النساء والأطفا 

حيث يقع الملايين من النساء والأطفا  ضحايا هذه التجارة  202يتخذ ش ل جديد ومعاصر لتجارة الرقيم

وأنه المعلومات المتوفرة عن هذه التجارة غ  دقيقة أبداً و لك بسبلا الةبيعة الخفية لهذه التجارة، . القذرة

 -تجار بالبشر وهي منظمة أمري ية لحقوق الإنسان فإنه منظمة الائتلا  من أجل القضاء على الرق والإ

 . م 2998تم تأسيسها عام 

وتقوم بالعمل في دراسة أبعاد تلك الظاهرة، وكذلك تدريلا العاملين في كل من القةاع الح ومي 

والجمعيات الأهلية على كيفية مساعدة الأشخاص الذين تم  المتاجرة بهم، وتوف  حياة كريمة لهم، 

ألف  122حقة الجنائية للمتورطين في تلك الجريمة وتوقيع العقاب عليهم، ويقدر أن حوالي وضمان الملا

ألف، عبروا الحدود الدولية كل عام وينتج عن  لك أرباح سنوية قدرها  822شخر إلى ما يقرب من 

                                                           

 (:214)عدد . 02. ج. السياسة الدولية". رقثال ارةثلتج رثالمعاص   ثالش...  رثبالبش الاتجار . "0221. هبة فاطمة مرايف .202
 .80 .ص. يوليو
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ت، في مجا  مليار دولار، مما جعل الإتجار بالبشر يقع في المرتبة اليالية بعد هريلا السلاح والمخدرا 9

 . الجريمة الدولية المنظمة

م، وتعد واحدة  2829تم تأسيسها عام  -ومن ناحية أخرى، تقدر منظمة محاربة الرق الدولية 

 . 200من أعرق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في العالم ومقرها الممل ة المتحدة

وفي الإطار الداخلي تم تش يل أو  مؤتمر نسائي للمبادرة العالمية لم افحة الإتجار بالبشر، حيث 

شهدت فعاليات منتدى فيينا لم افحة الإتجار بالبشر والذي ينظهمه م تلا الأمم المتحدة لم افحة 

ائدة مستديرة التي عقدت في صورة م -المخدرات والجريمة، بالعاصمة النمساوية، وقد تناول  الجلسة 

دور النساء القادة في مجا  م افحة الإتجار بالبشر وقد تم عرض  -ضم  أعضاء مجلس القادة النسائية 

وقال  العضوات في . العضوات إنجازاهن ودورهن في الجهود الدولية من أجل م افحة الإتجار بالبشر

ن ما يستلزم تضافر كافة الجهود الدولية بأنه الإتجار بالبشر يستشري كالسرطا: الجلسة الافتتاحية للمنتدى

 . لم افحة هذه التجارة

وتم عقد جلسة عامة للمنتدى تم الاستماع فيها إلى تجارب بعض الدو  في مجا  م افحة الإتجار 

بالبشر ثم تم تناو  أثر الإتجار بالبشر وعواقلا الإتجار على الأفراد والآثار السياسية للإتجار بالبشر وكيفية 

وأكدت الجلسات على ضرورة التنسيم والتعاون . ، والتشريعات اللازمة لم افحة هذه الجريمةالتصدي

المشتر  بين الدو  باعتبارهم آليتين جوهريتين في م افحة الإتجار بالبشر كما تم التأكيد على ضرورة 

القذرة،  الملاحقة القضائية ل شف المتاجرين بالبشر والعمل على وضع آليات م افحة هذه التجارة

 . 202وتوف  الحماية والمساعدة لضحايا هذه الجريمة

                                                           

 .المرجع نفسه .200

 .0 .ص 0228فبراير  24فيينا جريدة الجمهورية الجمعة : أ. ش. أ .202
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. 200وتم الإعلان في المنتدى عن تش يل مجلس للقيادة النسائية للمبادرة العالمية للإتجار بالبشر

ويهد  إلى جمع النساء القادة و لك من أجل جعل م افحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا ومعاقبة 

 . ش ل الجديد من العبودية، من الأولويات على كافة مستويات ا تمعمرت بيها وإزالة هذا ال

وتةرق  . كما عقد مجلس القيادة النسائية للمبادرة العالمية للإتجار بالبشر، جلسات متخصصة

هذه الجلسات المتخصصة إلى موضوع الإتجار بالأعضاء البشرية، من حيث أساليلا ال شف عنها 

ك خةط العمل والآليات الرقابية والتنسيقية على المستويين الوطفي وتعقلا مجرميها، وناقش  كذل

 . والإقليمي وتحديد المتاجرين وكذلك دور الت نولوجيا الحديية في زيادة الةللا على هذه التجارة

 

 الاعترا  بقيمة المرأة في ا تمع الدولي : المةللا الياني 4.0.0

تقدم لةوات سريعة نحو الاهتمام بحقوق الفرد بدأ ا تمع الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، ي

بأن تتعهد الدو  الأعضاء بالسعي ( 02)حيث تضمهن النظام الأساسي لعصبة الأمم في المادة . وحرياته

نحو توف  وضمان ظرو  عادلة وإنسانية لعمل الرجا  والنساء والأطفا  في بلادهم، وفي جميع البلدان 

 .204تها التجارية والصناعية سواء بسواء، وطاللا بإلغاء التجارة في النساالأخرى، التي تمتد إليها أنشة

وكذلك منظمة العمل الدولية، اعترف  بقيمة المرأة في ا تمع الدولي ونصه  على، أنه من بين 

أهدافها الأساسية القيام بتهيئة مجا  للتعاون الدولي، بقصد تحسين ظرو  العمل والحياة بالنسبة للعما ، 

                                                           

رئيسة ا لس القومي للمرأة وقرينة رئيس الدوميني ان وقرينة الرئيس السابم للإكوادور ووزيرة تنمية / ضم ا لس في عضويته السيدة .200
نظمات المرأة والةفل الهندية ونائبة س رت  عام ا لس الأوروبي وعضو البرلمان البريةاني بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة يميلون الم

 .غ  الح ومية والأعلام وسيدات الأعما  والفنانات

   http://www.yale.edu/lawweb/Avalon/leagcov.htm. من عهد عصبة الأمم( ج)، (أ) 02المادة  .204

http://www.yale.edu/lawweb/Avalon/leagcov.htm
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يد ساعات العمل، وتنظيم عمل النساء والأطفا ، وبث العدالة الاجتماعية في النظم المختلفة وتحد

 . 201للدو 

وسو  نت لم عن الاعترا  بقيمة المرأة في ا تمع الدولي مؤسسين  لك على أساس حقيقة 

 . الإنسان، ثم نتحدث عن مركز المرأة في القانون الدولي

 

 حقيقة الإنسان : الفرع الأو  4.0.0.2

حقيقة الإنسان، تنةلم من وحدة الجنس البشري، بين الرجل والمرأة، حيث إنه الإسلام ينظر إلى 

ل ق ُ م مِّن ن ف: )صفة المرأة الإنسانية، من حيث كونّا شةر النفس الواحدة، قا  تعالى س هُو  ٱل ذِي خ 

اإِل ي ُ ن  ليِ س اج ه  ز و  ه امِن و ج ع ل   وٰ حِد ة حيث أنه الإسلام ساوى في الةبيعة . 289آية سورة الأعرا  ( ه 

الإنسانية بين الرجل والمرأة، وكان  لك واض  بصورة لا تدع مجالًا للشك، أنه الإنسان  كراً كان أو أنيى 

من أصل واحد، مما يترتلا عليه أنهه لا مجا  للتفرقة، أو العبودية أو الاستبداد، فهي تتساوى مع الرجل في 

ل ق ُ م مِّن ن فس ي ٰ : )قا  تعالى . 207الخلم والت ليف ةأ يثُّه ا ٱلن اسُ ٱتث قُوا ر ب ُ مُ ٱل ذِي خ  امِن و خ ل م   وٰ حِد   ه 

امِن و ب ث   ج ه از و  يِ ا رجِ الا هُم  وقو  الرسو  ال را صلى الله علية . 2208سورة النساء آية ( ءو نِس ا ك 

 . 209النساء شقائم الرجا  إن :وسلم

                                                           
346. Moskowitz, M. 1958. Human Rights and World Order: The Struggle for Human Rights in the 

United Nations. New York: Oceana Publications. p. 15. 
  html-edu/humanrts/arabic/ilo-http://www.umn .م تبة حقوق الإنسان. ت. د. جامعة منيسوتا: انظر

(. رسالة دكتوراه) .الاسلامية الشريعة بأح ام مقارنة دراسة: الدولية المواثيم في المرأة حقوق. 0222. أسامة عرفات أمين عيمان .207
 .07 .ص .اسيوط جامعة

 .2 :سورة النساء .القرأن. 208

: رقم الحديث. احتلاما يذكر ولا بللا ف ى يستيقظ فيمن باب .الةهارة أبواب(. الإنترن . )سنن الترمذي. ت. د. الترمذي. 209
222 .58383.html-https://hadithprophet.com/hadith  

http://www.umn-edu/humanrts/arabic/ilo-html
https://hadithprophet.com/hadith-58383.html


298 

 -عند ابن رشد، كما هي عند أرسةو  -عند الفلاسفة المسلمين والأجانلا  - وتنقسم النفس

إلى نفس غازية، وهي التي تقوم بوظيفة التغذي والنمو والتناسل، وهي أبسط أنواع النفوس ويشتر  فيها 

النبات والحيوان، ونفس حساسة، وهي التي تقوم بوظيفة الإدرا  الحسي أو الاستشعار، ويشتر  فيها 

سان والحيوان، ثم نفس عاقلة وهي النفس التي يتميز بها الإنسان دون غ ه من ال ائنات الحية وهي الإن

 .242( كراً كان أم أنيى)موجودة في الإنسان 

نلاحظ أنه الفلاسفة، ومنهم ابن رشد وكذلك أرسةو لم يفرق بين الذكر والأنيى في طبيعة النفس 

 . ساءالعاقلة فلا يوجد تمييز بين الرجا  والن

 

 . مركز المرأة في القانون الدولي: الفرع الياني 4.0.0.0

 . انقسم الفقه الدولي إلى ثلاث مدارس تتعلم بمركز الفرد

 

 111:المدرسة الوضعية /أولاً  4.0.0.0.2

وهم  lanzilottiوالفقيه الإيةالي أنزيلوتي  triepalومن أنصار هذه المدرسة الفقيه النمساوي تريبل 

يرون أنهه نظراً لعدم تمنع الفرد لاصية خلم القواعد القانونية الدولية، وعليه لا يعتبرون الفرد من أشخاص 

هذا بالإضافة إلى أنه الشخر ليس باستةاعته أن ي ون طرفاً في العلاقات الدولية وكون . القانون الدولي

 كراً كان )هي المدرسة الوضعية إلى القو  بأنه الفرد قواعد القانون الدولي لا تنةبم عليه تلقائياً، وعليه تنت

 . يم ن اعتباره محلًا للحقوق الواردة في القانون الدولي وليس شخصاً من أشخاصه( أو أنيى

                                                           

 .وما بعدها 208 .ص. دار اليقافة: عمان. أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسةى. 2982. زينلا محمود الخض ي .242

 .ص. مؤسسة اليقافة الجامعية :الإس ندرية. 0. ط. الجماعة الدولية –أصو  القانون الدولي  .2982. ميدمحمد سامي عبد الح .242
091. 
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 المدرسة الواقعية /ثانياً  4.0.0.0.0

، "Gorges Scelleوجورج سل " Leon dogurtيذهلا أنصار هذه المدرسة ومنهم ليون دوجی 

إلى أنه الفرد هو الشخر الوحيد للقانون الدولي، وهو المخاطلا ب ل  Politiesولينس والفقيه اليوناني ب

قواعد القانون داخلياً كان أو دولياً، وين رون شخصية الدولة ويرفضون كذلك السيادة الوطنية، على 

 .240أساس أن الدولة ما هي إلا وسيلة قانونية لتحقيم الحماية للأشخاص

 

 المدرسة الحديية /ثالياً  4.0.0.0.2

يذهلا أنصار هذه المدرسة إلى أنه الفرد ليس موضوعاً للقانون الدولي، وليس شخصاً من 

ويتزعم هذا  -ول نه المستفيد النهائي من أح امه  -فهو اتجاه وسط بين الاتجاهين السابقين . أشخاصه

وبو  ريتر  Charles Rousseauالاتجاه من فقهاء المدرسة الحديية الفقيهان الفرنسيان شار  روسو 

POUL REUT  إلا أنه أنصار هذه المدرسة يفرقون بين اهتمام القانون الدولي بالأفراد على أساس أن

الأفراد هم هد  القانون الدولي و لك لاحتوائه على قواعد قانونية الهد  منها رفاهية الأشخاص، 

عض قواعده فيعةيهم حقوق ويرتلا عليهم ومخاطبة القانون الدولي للفرد، و لك ل ونّم موضوع لب

 . التزامات

وعلى الرغم من أنه كل مدرسة من المدارس السابقة لها ف رها وتبريرها المنةقي إلا أننا نتفم مع 

أحمد محمد رفع ، من حيث عدم الأخذ بأي منهما على إطلاقه و لك في ظل الظرو  / الدكتور

المرأة تتمتع بمركز متميز في مجالات العلاقات الدولية، فقد  الجديدة للقانون الدولي وتةوره حتى أصبح 

                                                           

 .020 .ص. القانون الدولي العام .0221. أحمد محمد رفع  .240
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أصب  الفرد الآن طرفاً أساسياً في معظم الحالات التي تنشأ فيها علاقات مباشرة بين الأفراد وبين 

أشخاص القانون الدولي، نضيف إلى  لك أنه الأشخاص هي التي تساعد على خلم قواعد قانونية 

الإنسان، فهل يعقل أن ي ون الإنسان هو الذي يةور القانون الدولي ولا جديدة لتواكلا تةور حياة 

فالإنسان هو الذي يترتلا عليه قيام المنازعات وبه هدأ ثورة الشعوب . يصب  شخر من أشخاصه

والدو ، وهو المخاطلا بأح ام القانون الدولي، ولولا الإنسان لما وجد القانون الدولي فهو غاية كل 

 . تنظيم

 

 الاجتماعية التحديات :ث الثانيالمبح 1.1

بدأ الاهتمام بحقوق المرأة عن طريم الفلاسفة و لك عن طريم وضع نظريات فلسفية لأساس 

وسو  نت لم عن التةور التاريخي لحقوق المرأة في . حماية حقوق المرأة، وكان  لك منذ نشأت الدولة

نظرية : نظريات الفلسفية المختلفة، وهيالقانون الدولي، عن طريم أساس حماية حقوق المرأة في ظل ال

القانون الةبيعي، ونظرية العقد الاجتماعي، ونظرية المصلحة العليا للمجتمع، ونظرية التضامن 

ثم الأساس القانوني لحم المرأة في الش وى في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، . الاجتماعي

 : عالمي من الاتفاقيات الدولية الآتيةوتستمد المرأة هذا الحم علي المستوي ال

 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة . 

 البروتوكو  الاختياري الملحم باتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة. 
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   ظل النظريات الفلسفية المختلفةأساس حماية حقوق المرأة في :المةللا الأو  4.2.2

إنه اهتمام الفلاسفة وال تاب بموضوع حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة بدأ 

 . منذ بداية نشأت الدولة  اها متميلة في توافر عناصرها اليلاث، وهي الشعلا والإقليم والسلةة

لذا فسو  نحاو  في هذا المةللا التماس أساس حماية حقوق المرأة عن طريم نظريات أربع 

 : ورت فيها أغللا اتجاهات الفلاسفة هيتبل

 نظرية القانون الةبيعي . 

 نظرية العقد الاجتماعي . 

 نظرية المصلحة العليا للمجتمع . 

 نظرية التضامن الاجتماعي . 

 

 نظرية القانون الةبيعي : الفرع الأو  4.2.2.2

نقةة البدء في فلسفة هذه النظرية أنه هنا  قانون طبيعي لحقوق الإنسان وحرياته العامة، وهذا 

القانون مصدره طبيعة الإنسان، ويسبم الجماعة ويسمو على الدولة، فالةبيعة خلق  جميع الناس، أحراراً 

والأسود، أو بين الذكر  ومتساويين في الحقوق والواجبات، ولم تفرق بين السادة والعبيد، أو بين الأبيض

والأنيى وقد وجد الناس أنفسهم مسوقين إلى الانخراط في حياة الجماعة، وهذا لم ي ن نتيجة خو  أو 

رهبة من الةبيعة بقدر ما كان  لك بميل في إحساسهم رغبة لتأكيد وحماية حقوقهم وحرياهم الةبيعية، 

لهذه الغاية، وبناء على هذا ينبغي أن تسود مصلحة  وفي ظل سلةة الدولة التي اتفقوا على إقامتها تخفيفاً 
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الفرد  كراً كان أو أنيى على مصالح الدولة، باعتبار هذه المصلحة حقاً طبيعياً لصيقاً بالفرد، ومستمداً 

 . 242من القانون الةبيعي

بيعة وقد اهتم فلاسفة اليونان القديمة من السفسةائيين بف رة نظرية القانون الةبيعي، فقانون الة

الإنسانية عند السفسةائيين هو قانون حفظ الذات عند الفرد، وهذا القانون يقتضي أن يتر  لإرادة 

الفرد الذاتية إم انية الح م على الأشياء، فما يراه الفرد صالح له فهو خ ، وما يراه شراً فهو شر، 

ا م على الأشياء بالنيابة وح مة الشخر وتجاربه الذاتية هي الفيصل في هذا الأمر، وليس لغ ه أن 

عنه أو يدعي المعرفة الحقة بالأشياء فنةبم عليه مقياساً غ  المقياس الذاتي الذي ارتأى الح م به لنفسه، 

إلا أنهنا نعيلا  . والذي استمده من تجربته الخاصة، فما قد ي ون صالح لفرد، قد ي ون غ   لك لغ ه

أرسةو عندما تبفي قيام الديمقراطية على أساس نظرية القانون على فلاسفة اليونان القديمة وخصوصاً 

 .240الةبيعي، وهذه العيوب هي

 

 و العيلا الأ 4.2.2.2.2

ي من في الرق فلا ديمقراطية تقوم مع نظام الرق، فأرسةو ميل غ ه من الفلاسفة الإغريم كان 

ا هنا  تمايزاً بين يؤيد نظام الرق، ومن ثم ت ون الأشخاص لديه غ  متساوين في الحقوق والواجبات،  وإنمه

الأحرار والعبيد، فالعبيد مهمتهم خدمة الأحرار، والعمل لدى من يتمل هم، وبالتالي ين ر عليهم أي 

م حيوانات مستأنسة لها عقل. حم من حقوق المواطنين  . 244وكان ينظر إلى الأرقاء على أساس أنّه

 

                                                           

 .099 .ص. م تبة القاهرة الحديية: القاهرة. نظرية الدولة .2972. طعيمه الجر . 242

 .02 .ص .في الف ر الوضعي والشريعة الإسلامية: قانون حقوق الإنسان. 2992. عبد الواحد محمد الفار .240

 .24 .ص. فلسفة القانون .2974. حسن  نون .244
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 العيلا الياني 4.2.2.2.0

ا حيث أنه أرسةو كان ين . يتعلم بوضع المرأة ر على المرأة حقوقها وينظر إليها على أساس أنّه

مخلوقة لخدمة الرجل والتبعية له، فعليها إ اً أن تم ث في بيتها، والقيام بواجباها الزوجية، ولا يجلا أن 

 . أو أن تف ر في المساواة بالرجل في إدارة دفة الح م. نتعدى حياها محيط أسرها

 

 العيلا اليالث 4.2.2.2.2

ديمقراطية محلية أي لا يستفيد بها سوى الأحرار اليونانيين فقط، دون غ هم، ي من في كون أنه ال

وقد أدت بالفعل إلى كي  من . وعلى هذا الأساس كان  الديمقراطية تحبذ الفت  والتوسع والاستعمار

 . الصراعات، ترتلا عليها الاسترقاق

 

 نظرية العقد الاجتماعي : الفرع الياني 4.2.2.0

وكان لهذه النظرية تأث  . م 2710قام بصياغتها جان جا  روسو سنة نظرية العقد الاجتماعي 

كب  في مجا  حقوق الإنسان والموائمة بين حماية تلك الحقوق ومصلحة ا تمع، وقد أوض  نظريته في 

وكان يهد  من وراء هذه النظرية إيجاد مجتمع  Contract Social" مؤلفه الشه  العقد الاجتماعي

 .241فاضل

سو أنه الأفراد ينزلون بمقتضى هذا العقد الاجتماعي عن جميع حقوقهم الةبيعية للجماعة ويرى رو 

ويستبدلون بها حقوقاً وحريات مدنية تقررها لهم الجماعة التي هم منها، بل أنه وجود تلك الجماعة 

إلا  السياسية المنظمة يفترض وجود هذه الحقوق وتلك الحريات العامة، لأنه تلك الجماعة ما ظهرت

                                                           

 .242 .ص. النظم السياسية والقانون الدستوري .2972. فؤاد العةار .241
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لحماية تلك الحقوق والحريات التي ت ون م فولة لجميع الأفراد بالتساوي بمعرفة السلةة، وحيث يتولد 

من هذا التعاقد إرادة عامة هي إرادة الأمة صاحبة السلةان المةلم على الأفراد جميعاً، وي ون الحاكم 

 . 247رادته هوهوكيلاً عن مجموع الأفراد، وا م طبقاً لإرادة الأمة وليس وفقاً لأ

 

 نظرية المصلحة العليا للمجتمع: الفرع اليالث 4.2.2.2

 كوراً وإناثاً، رجالًا  -تنره هذه النظرية على أنه ا تمع البشري المنظم، م ون من أشخاص 

تجمع  إرادة هؤلاء الأشخاص على حماية حقوقهم وحرياهم داخل هذا ا تمع المنظم، وأنه  -ونساء 

 يجلا أن تسمو على حقوق الإنسان الةبيعية، لأنه المصلحة العليا لا تميل أنا مصلحة ا تمع العليا لا

ا هي ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، هذا من جهة ومن جهة أخرى  مستقلًا منفصلًا عن مصالح الأشخاص، وإنمه

مجموع أنه مصلحة الأشخاص لا تتعارض إطلاقاً مع المصلحة العليا للمجتمع، لأنه المصلحة العليا تميل 

مصالح الأشخاص، وبناء على  لك فإنه أفضل وسيلة لتحقيم المصلحة العليا للمجتمع هي حماية حقوق 

 . الإنسان، ووضع الضمانات ال فيلة لهذه الحماية

 

 نظرية التضامن الاجتماعي: الفرع الرابع 4.2.2.0

ت ون نظرية التضامن الاجتماعي، صاغها الفقيه دوجي، وتتلخر نظرية دوجي في أنه الدولة 

فالإنسان لا يستةيع أن . مقيدة بقاعدة القانون الموضوعي التي تفرضها مقتضيات التضامن الاجتماعي

يعيش منعزلًا عن حياة الجماعة، و لك لإشباع حاجاته ورغباته، وينشأ بينه وبين أفراد الجماعة شعور 

 . بالتضامن الاجتماعي

                                                           

: عمان. إقامة الحاكم للقصاص .0222. محمد عبد الحميد أبو زيد ؛07 .ص. موجز القانون الدستوري. 2941. محمود حافظ .247
 .11 .ص. النسر الذهبي للةباعة
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. من استبداد الح ام ويعتبر قيداً عليهموإنه التضامن الاجتماعي هو الذي اد في النهاية 

 . والتضامن هو أساس مشروعية سلةة الح ام، وهو الذي ادد في الوق   اته هذه السلةة

بحيث ت ون تصرفات الح ام حسلا مقتضيات التضامن، ومن حم الأفراد أن ييوروا على الح ام 

إلا أنه نظرية التضامن الاجتماعي  .وأن يقاوموا تصرفات الح ام إ ا ما تعارض  مع مقتضيات التضامن

 : وجه  إليها عدة انتقادات هي

أنه هذه النظرية تحبذ اليورة على الح ام ممها يترتلا عليها الفوضى حيث جزاء مخالفة قاعدة  .2

القانون التي تستند إلى التضامن الاجتماعي هو حم الأفراد في أن ييوروا على الح ام ومقاومة 

 . تصرفاهم

كذلك تقيم هذه النظرية، القاعدة القانونية على أساس ف رة التضامن الاجتماعي، وهذه  .0

. الف رة موضوع جد  كب  ميل أف ار أنصار القانون الةبيعي، وهي ت ون بذلك غ  مقنعة

لأن دوجي جعل أساس القانون هو الشعور بالتضامن الاجتماعي لدى الأشخاص، وبذلك 

وبذلك ينتهي من الناحية . بإرادة الأغلبية فلا يتوفر له الاستقراريجعل دوجي القانون رهين 

وهذه النتيجة تناقض ما كان يسعى . العملية إلى أنه القانون الحقيقي هو نفسه القانون الوضعي

 . إليه دوجي من التفرقة بين القانون الموضوعي والقانون الوضعي

ا مفرطة في الخيا ، ويبرر أنه نظرية ومن حيث أنه دوجي ينتقد النظريات السابقة عليه بم .2 قولة أنّه

التضامن الاجتماعي تقوم على الحقيقة، إلا أنهه أغفل حقيقة أساسية مضادة وموجودة في أي 

مجتمع وهذه الحقيقة هي التنافس والصراع بين الأفراد طبقاً لةبيعة البشر، وهي مناقضة لف رة 

 . التضامن الاجتماعي
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لذي تبنى عليه ف رة حماية حقوق الإنسان فإنه هذه النظريات الأربع اتحدت وأياً ما كان الأساس ا

 . على حقيقة أساسية وهي ضرورة هذه الحماية في مواجهة السلةة الحاكمة

وأن تحقيم التوازن بين حقوق الأفراد وحرياهم من ناحية، ومدى اختصاصات السلةة الحاكمة 

ين،  لك لأنه تحقيم هذا التوازن لا يخضع لقواعد أو قوانين  من ناحية أخرى، ليس بالأمر اليس  أو اله

كلية مةلقة، ول نه أمر سياسي يخضع  موعة من المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية واليقافية وحسلا 

 .نضج ا تمع

وحيث أن ضمانات حماية حقوق الإنسان وحرياته ليس  في الواقع إلا قضية التوازن بين الفرد 

ذه القضية لا يم ن حسمها إلا في ضوء السلةة، فإنه الوصو  إلى نقةة التوازن لن تجد الحل والجماعة وه

 : الصحي  إلا إ ا أخذنا في الاعتبار هاتين الملاحظتين

الاعترا  بأهمية السلةة في حياة كل مجتمع، وأن ت ون لديها الصلاحيات ال افية : أولهما -

 . لتحقيم الأمن والسلام داخل ا تمع

كذلك عدم الإفراط في تزويد السلةة الحاكمة باختصاصات تجعلها سلةة مستبدة : نيهماثا -

 . وتتغو  مما يجعلها تعصف بالحقوق والحريات

 

وعلى هاتين الملاحظتين يستند الدكتور عبد الواحد محمد الفار إلى رأي مفاده يم ننا القو  إلى أنه 

في ضرورة الاعترا  بمبدأ خضوع السلةة العامة  الحل الصحي  لضمانات حماية حقوق الإنسان ي من

 .248التي تحد من تح مها، وتقيد من هيمنتها على مقدرات الأفراد وحرياهم التحدياتلبعض 

ا تستند إلى الشرائع السماوية وأنه الشرائع الدينية  إلا أنهنا نستند إلى نظرية القانون الةبيعي، لأنّه

لهذا الهد  يم ن أن تتعدد الأساليلا والآليات الدولية لحماية  وتحقيقاً . تعلو على الشرائع الوضعية
                                                           

 .291 .ص .قانون حقوق الإنسان. 2992 .عبد الواحد محمد الفار .248
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فقد جاء في المادة اليانية من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واليقافية  .249 حقوق المرأة

 : 212م على الآتي 2919لعام 

تتعهد كل دولة طر  في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريم المساعدة والتعاون الدوليين، ولا  (2

سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقفي، وبأقصى ما تسم  به مواردها المتاحة، ما يلزم من 

جميع خةوات لضمان التمتع الفعلي التدريبي بالحقوق المعتر  بها في هذا العهد، سال ة إلى  لك 

 . السبل المناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تداب  تشريعية

تتعهد الدو  الأطرا  في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد  (0

بريئة من أي تمييز بسبلا العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غ  

 . لقومي أو الاجتماعي، أو اليروة، أو النسلا، أو غ   لك من الأسبابسياسي، أو الأصل ا

للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى  (2

 . ستضمن الحقوق الاقتصادية المعتر  بها في هذا العهد الغ  المواطنين

 

الأطرا  في الاتفاقية يجلا أن تنره على أنه المساواة التامة بين وهذا يعفي بأنه دسات  الدو  

الرجل والمرأة، وتتعهد الدو  الأطرا ، بأن تتضمهن دسات ها مبادئ عامة تلزم بها هيئاها التشريعية 

 والقضائية والإدارية، باتخا  التداب  والإجراءات الضرورية لمنع كل تمييز مبفي على أساس العنصر أو الجنس

 .212الخ....أو اللغة أو الدين أو الراي

                                                           

 .14 .ص. مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان .0221. عبد العزيز محمد سرحان .249

 العامة الجمعية قرار. واليقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد. 2911. المتحدة للأمم العامة الجمعية: انظر .212
http://www.umn- .2911 ديسمبر/الأو  كانون 21 في المؤرخ( 02-د) ألف 0022 المتحدة للأمم

edu/humanrts/arab/b002.html  

 .212–210 .ص. الوجيز في حقوق الإنسان .0227. غازي حسن صابريفي .212

http://www.umn-edu/humanrts/arab/b002.html
http://www.umn-edu/humanrts/arab/b002.html
http://www.umn-edu/humanrts/arab/b002.html
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ف رة حقوق المرأة تةورت وأصبح  تميل قواعد قانونية راسخة في عقو  المواطنين القائمين على 

السلةة الحاكمة في أي مجتمع، ل ن التعب  عن كيفية حماية حقوق المرأة يختلف ضيقاً واتساعاً وفقاً 

و  تعمل على إثبات حقوق المرأة في الوثيقة الدستورية حتى للمذاهلا التي تأخذ بها كل دولة، فبعض الد

 . تفيد نفسها باحترامها، وتلزم الأشخاص بالامتيا  لها

والبعض الآخر لا يجد ما يبرر التزامها بتلك الحقوق بموجلا تشريع صري  أو مباشر إلا أنه حقوق 

جماعية أو إقليمية تفرض على الدو  المرأة أخذت م انّا في النظام القانوني الدولي على ش ل اتفاقات 

الأطرا  فيها التزاماً بتعديل دسات ها وتشريعاها بما يتناسلا مع ما جاء في هذه الاتفاقات، استناداً إلى 

 . مبدأ  و نصوص المعاهدات الدولية على أي قانون وضعي للدو  الأطرا  يخالفها

فاعلية حماية حقوق المرأة ت من في  إلا أنه المش لة الحقيقية التي يم ن أن تحد من مدى

 .الضمانات القانونية التي ت فل احترام تةبيم هذه الحماية

 

 المرتبة القانونية للمعاهدة داخل النظام الداخلي :اليانيالمةللا  4.2.0

هنا  دسات  بعض الدو  تعةي المعاهدة قوة تعلو على القوانين التشريعية، وبالتالي تأخذ هذه 

المعاهدة الأولوية في التةبيم داخل الدولة، وهذا يعفي ضرورة تعديل التشريعات المخالفة لأح امها، 

وهنا  دو  أخرى  . وعدم إصدار تشريعات لاحقة تتعارض معها، وامتداد الرقابة القضائية لتحقيم  لك

سبتمبر  22من الدستور المصري الدائم الصادر في  242تعةي المعاهدة قوة القانون، وت فل  م 

. بتحديد موقع هذه الص و  الدولية داخل النظام القانوني المصري 2982مايو  00والمعدلة في  2972

شعلا مشفوعة بما يناسلا من رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس ال: وهي تنره على الآتي

على أنه . وت ون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديم عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة. البيان
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معاهدات الصل  والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتلا عليها تعديل في أراضي 

ل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غ  الواردة في الموازنة، الدولة، أو التي تتعلم بحقوق السيادة، أو التي تحم

 .210 تحجلا موافقة مجلس الشعلا عليها

ويري الدكتور عبد العزيز سرحان، أنه هذه المسالة يسودها الغموض، وكان من الواجلا على 

ورة أن ي ون المشرهع الدستوري أن يأخذ بعين الاعتبار كي اً من النصوص القانونية الدولية التي تقرر ضر 

الأفضلية في التةبيم دائماً للمعاهدة الدولية بعد اندماجها في القانون الداخلي، دون تفرقة بين القانون 

 .212يالسابم والقانون اللاحم على نفا  المعاهدة في القانون الداخل

سان عبد الواحد محمد الفار، بالنسبة لاتفاقيات حقوق الإن/ ويؤيد  لك الراي الأستا  الدكتور

 لك لأنه مضمون هذه الاتفاقيات يتفم مع القيم العليا السائدة في الشريعة : استناداً إلى الآتي

 . المصدر الرئيسي للتشريع -2972وفقاً لدستور  -الإسلامية، ولأنه مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر 

نها الاتفاقيات الدولية ونحن نتفم مع سيادته في الرأي، ونضيفه إلى ما سبم أنه المبادئ التي تتضمه 

لحقوق الإنسان هي مبادئ في أمس الحاجة إليها الأمم لاستقرارها والإنسان هو محور التقدم في تلك 

 . لأنهه شتان بين الظلام والنور. الدو  فلا غنى له عنها ولا يجوز مخالفتها

 

 القانونية التحديات :المبحث الثالث 1.1

نفيذ اتفاقيات حقوق المرأة عن طريم نظام التقارير التي سو  نتحدث عن الرقابة الدولية على ت

تقدمها الدو  من حيث كونّا تقارير أولية أو دورية أو تقارير يتم تقديمها بناء على طللا الجهاز 
                                                           

مقدمة لدراسة  .0221. عبد العزيز محمد سرحان ؛002–002 .ص .قانون حقوق الإنسان. 2992 .عبد الواحد محمد الفار .210
 .80 .ص. ضمانات حقوق الإنسان

مقدمة لدراسة ضمانات  .0221. عبد العزيز محمد سرحان ؛002 .ص. قانون حقوق الإنسان. 2992. عبد الواحد محمد الفار. 212
 .81-84 .ص. حقوق الإنسان
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التعاهدي، ثم نتحدث عن نظام الرقابة عن طريم نظام الش اوى والعرائض من حيث الرسائل الح ومية 

سائل أو الش اوى التي تقدم من المرأة أو جماعات الأفراد كلًا في مةللا أو الدولية أو من حيث الر 

 . مستقل

بدأ الاعترا  بحقوق المرأة وكرامتها الإنسانية ومساواها بالرجل في الحقوق والواجبات يتبلور مع 

ن تعد المساواة بين الجنسين من المبادئ الأساسية للقانو و  (2904)إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 

الدولي لحقوق الإنسان، وبميابة حجر الزاوية للدو  كافة والنظم الديمقراطية وبدونّا ينتفي معنى أصالة 

تلك الحقوق وينهار كل مدلو  للحرية، أي إنه ل ل من المرأة والرجل حقوقاً وهذا بحد  اته أمر طبيعي 

 .ولا فرق بينهما بسبلا الجنس أو الدين أو العقيدة

هود الحييية  روها بإبرام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش ا  التمييز وقد بلغ  تلك الج

( سيداو)ويةلم عليها اختصار اسم  ۹۱۰۹ودخل  حيز النفا  عام  ۹۱۹۱ضد المرأة عام 

(CEDAW ) وتعد الاتفاقية نقةة تحو  في تاريخ الاعترا  بأصالة حقوق المرأة الإنسانية وهد  إلى

ا ركزت على موضوع التمييز ضد المرأة وقام  بوضع  إحداث نقلة نوعية في أوضاع المرأة في العالم، إلا أنّه

لتمييز ضد المرأة التداب  والحلو  والإجراءات التي يجلا على الدو  اتخا ها من أجل القضاء على ا

 . واعتبرت بميابة تشريع دولي شامل للمعاي  والإجراءات القانونية لحمايتها

أنشأت الاتفاقية هيئة مستقلة من الخبراء وهي لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الغرض منها 

عيل دور اللجنة وقد دراسة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بعدها جهازاً للرقابة والإشرا  في سبيل تف

الحم بالاتفاقية البروتوكو  الاختياري وبموجبة منح  اللجنة اختصاصاً دولياً تعتر  به الدو  الأطرا  

ويعمل على تنفيذ الاتفاقية ويناط بها اتخا  إجراءات فعالة لمنع وقوع انتهاكات لحقوق المرأة وحرياها 

م التمييز ضدها بسبلا نوع الجنس، وفرض  الاتفاقية الأساسية والمحاسبة عليها إ ا حدث بما يضمن عد
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التزامات تقع على عاتم الدو  الأطرا  بتنفيذها و ح  بإبداء التحفهظات على موادها وقد انضم إلى 

 .الاتفاقية عدد كب  من الدو  بما فيها الدو  العربية مع أبداء على موادها

 

 نشأة اتفاقية سيداو  :المةللا الأو  4.0.2

الياني من القرن العشرين اهتماماً دولياً بحقوق المرأة والدليل على  لك رعاية الأمم شهد النصف 

المتحدة للعديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان وحظي  المرأة فيها بم انة 

ت هامة وأكدت على احترام حقوق الإنسان، وحظرت التمييز بجميع أش اله بوجه عام، بينما حظر 

اتفاقية سيداو والتمييز ضد المرأة بش ل خاص فيها وهذا ما سنبحيه في هذا المةللا المقسم على فرعين 

 : هما

 

 الجهود الدولية التي سبق  إبرام اتفاقية سيداو : الفرع الأو  4.0.2.2

اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز  ۹۱۹۱عد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

تتويجاً لعقود من الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في العالم وكان  لك نتيجة  ضد المرأة

لمبادرات لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، هذه الهيئة التي تم إنشاؤها داخل منظومة الأمم المتحدة 

 . 2901210عام 

ةلع آراء الدو  الأعضاء فيما من لجنة وضع المرأة أن تست ۹۱۹۱طللا الأمين العام في عام 

يتعلم بش ل ومضمون صك دولي اتمل وضعه بشأن حقوق المرأة، وفي العام التالي عين ا لس 

بدأت اللجنة بصياغة  2970الاقتصادي والاجتماعي فريقة عامة للنظر في إعداد الاتفاقية وفي عام 

                                                           

 . ۹۹۱-۹۹۹ .ص .(سيداو)مؤشرات كمية ونوعية لاتفاقية للقضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة  .0229. هيفاء أبو غزالة .210
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عاماً  2974لجمعية العامة في اعتبار عام ، وكان لقرار ا214اتفاقية بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة

دولياً للمرأة قراراً مهماً في ت ريس العمل على تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة وضمان الإدماج التام 

 . للمرأة في ا هود الإنمائي وزيادة إسهامها في تعزيز السلم العالمي

عام ( م سي و سيتي)بالمرأة في مدينة كان   روة العام الدولي للمرأة انعقاد المؤتمر الخاص 

وأقر المؤتمر عدة قرارات وتضمهن  جملة مبادئ منها تحقيم المساواة ال املة بين الرجل والمرأة  2974

والقضاء على أي ش ل من أش ا  التمييز على أساس الجنس وعلى مساواة الرجل والمرأة في جميع 

 - 2971)واليقافية وأعلن  الجمعية العامة بأنه المدة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

وعمل  لجنة وضع المرأة في إعداد  211(المساواة والمحبة والسلام)تميل العام الدولي للمرأة لتحقيم ( 2984

 (.2979 – 2971)وثيقة القضاء على كافة أش ا  التمييز ضد المرأة ما بين عامي 

من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ( سيداو)باسم تم إقرار الاتفاقية التي أصبح  تعر  

دو  عن التصوي  وتبن  الجمعية العامة ( ۹۸)دولة لصالحها فيما امتنع  ( ۹۹۸)إ  صوت   ۹۱۹۱

دولة على الاتفاقية في مؤتمر كوبنهاجن في السابع ( 10)وقد وقع   ۹۰۸/ 20الاتفاقية بالقرار المرقم 

بعد تلقي  ،۹۱۰۹217ودخل  حيز النفا  في اليالث من أيلو  عام  ۹۱۰۸عشر من تموز عام 

 .218التصديقات العشرين اللازمة

دولة أو انضم  إليها والتزم  بما وكان  مصر هي أو  الدو  ( ۱۸)العربية صادق  عليها 

 .العربية التي صادق  عليها تلتها اليمن وتونس والعراق وليبيا وقد جاءت هذه التصديقات قبل عام
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أما آخر الدو  التي صادق  أو انضم  إليها هي موريتانيا والبحرين وسوريا والأمارات  ۹۱۱۸

 . 0220272، أما فلسةين فقد انضم  إليها بعد عام 219العربية وعمان وقةر

الدو  الإسلامية التي انضم  إلى الاتفاقية هي باكستان و بنغلادش وتركيا وماليزيا وإندونيسيا  

غ  إسلامية لم تصادق على الاتفاقية هي سويسرا والولايات المتحدة الأمري ية كما إنه هنا  دولًا 

وال ام ون وأفريقيا الوسةى وليسوتو وهنا  دو  لم تنضم إليها بالأساس هي إيران والسودان والصوما  

ت على وتونغا والجدير بالإشارة أيضاً بأنه ال رسي الرسولي لم تنضم إليها وأبدى عدد من الدو  تحفهظا

بعض بنودها فقد بلغ عدد الدو  التي تقدم  بتحفهظات م توبة عند توقيعها أو انضمامها أو 

دولة ومن بين هذه الدو  إسرائيل والهند وبريةانيا التي بلغ حجم تحفهظها ( 44)مصادقتها على الاتفاقية 

 ۹۱۰۸اني من تموز ثلاث صفحات، في حين كان  السويد أو  دولة توقع على الاتفاقية و لك في الي

 .272دولة أصبح  عضواً في الاتفاقية 281كان   ۱۸۹۹/وبحلو  اليلاثين من حزيران 

 

 المبادئ الحاكمة لاتفاقية سيداو: الفرع الياني 4.0.2.0

إنه المبادئ الأساسية لاتفاقية سيداو تتجسد في مبدأين رئيسيين هما مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة 

ن المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان عموماً وللتمتع بسائر ومبدأ عدم التمييز وهما م

الحقوق المحمية خصوصاً، فهما بميابة حم عام يتفرع منه العديد من حقوق الإنسان الأخرى وهما نقةة 

البداية ل افة الحقوق والحريات الأخرى إ  يرتبةان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً وهما وجهان لعملة واحدة 
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وليس لأي منهما وجود مستقل عن الآخر فإ  ما ي ون هنا  تمييز ي ون هنا  خرق لمبدأ المساواة و 

 . بالع س حتى ليعد أحدهما م ملًا للآخر

 

 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة /أولاً  4.0.2.0.2

عند قراءة أح ام الاتفاقية ونصوصها نجد فحواها أنه المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس 

وعموماً كافة الحقوق التي وردت في الأجزاء ( 0، ۹، ۱، ۹)المحور الأساسي لها فالديباجة والمواد هي 

 .270اليالث والرابع والخامس هد  إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان مساواها بالرجل

ة التي على الرغم من الجهود والص و  المختلفة الدولي: ))إ  تش  ديباجة الاتفاقية إلى أنهه

 272((تستهد  القضاء على التمييز ضد المرأة إلا إنهه ما يزا  هنا  تمييز واسع النةاق

أوجب  الاتفاقية في المادة اليانية الدو  الأطرا  بضرورة إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في 

ة وغ  التشريعية بما في  لك ما الدسات  الوطنية أو التشريعات الأخرى وإلى اتخا  التداب  المناسبة التشريعي

يناسلا من جزاءات واتخا  المناسلا من التداب  بما فيها التشريعي منها ل فالة تةور المرأة وتقدمها ل ي 

. تستةيع ممارسة حقوقها الإنسانية وحرياها الأساسية والتمتع بها على قدم المساواة في الميادين جميعها

را  بإعةاء المرأة الحم في التصوي  في جميع الانتخابات والاستفتاءات كما ألزم  الاتفاقية الدو  الأط

العامة ومنحها أهلية للانتخابات والمشاركة في صياغة سياسة الح ومة وشغل الوظائف العامة على قدم 

المساواة مع الرجل والاعترا  بها بالمشاركة في أي منظمات وجمعيات غ  ح ومية هتم بالحياة العامة 

ياسية للبلد كما ألزم  الاتفاقية الدو  الأطرا  بمن  النساء فرص متساوية التمييل ح وماهن على والس

المستوى الدولي والاشترا  في المنظمات الدولية، وأكدت على أن ي ون حم المرأة بالجنسية مساوياً لحم 
                                                           

 .428 .ص. ۱ .ج. القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية .0229. محمد خليل الموسىو  محمد يوسف علوان. 270

 .۱۹ .ص. مؤسسة الفوارق :عمان .لقضاء على كافة أش ا  العنف والتمييز ضد المرأةا .0220. أحمد جمعة .272



024 

ساواة المرأة للرجل في ميدان الرجل فيها وفيما يتعلم بجنسية أطفالها، ووجوب اتخا  التداب  المناسبة لم

  .270التربية والتعليم واليقافة وفي ميدان العمل

أكدت الاتفاقية في بنودها على تنظيم الأسرة وهي الاتفاقية الوحيدة التي تشتمل في بنودها على 

أح ام تلزم الدو  الأطرا  بالحصو  على الخدمات للرجا  والنساء وعلى قدم المساواة، وإعةاء الحم 

للنساء في الاستحقاقات الأسرية والقروض المصرفية والرهون وغ   لك من أش ا  الائتمان العائلي، 

والاشترا  في الأنشةة الترواية والألعاب الرياضية وجميع جوانلا الحياة اليقافية وعلى قدم المساواة مع 

وفي . شاركة في التنمية الريفيةالرجل، وتناول  الاتفاقية على وجه الخصوص المرأة الريفية وكفل  لها الم

التخةيط الإنمائي وفي تمتعها بظرو  معيشة ملائمة بالتساوي مع الرجل، وكفل  الاتفاقية للنساء 

المساواة أمام القانون وفي إبرام العقود وإدارة الممتل ات والمعاملة على قدم المساواة مع الرجل في المحاكم 

 .274مع الرجل في الزواج والعلاقات الأسريةوالهيئات القضائية وكفل  المساواة 

إنه الاتفاقية أثرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على نحو تجاوزت فيه المستوى القانوني ا رد إلى 

لا يعد اتخا  الدو  ))دائرة التةبيم الفعلي على أرض الواقع إ  تؤكد المادة الرابعة في الاتفاقية على إنهه 

صة مؤقتة تستهد  التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييز، وكذلك يجلا الأطرا  تداب  خا

 ((.وقف هذه التداب  عندما ت ون أهدا  ت افؤ الفرص قد تحقق 

أضاف  الاتفاقية أح اماً جديدة وأساسية إلى الص و  الأخرى التي تتناو  مسألتي المساواة 

بالإضافة إلى الاعترا  بالمساواة القانونية للمرأة وتعزيز : ))لى أنههوعدم التمييز إ  تقضي المادة الخامسة ع

المساواة الفعلية لها ينبغي على الدو  أن تسعى أيضاً إلى القضاء على الأنماط الاجتماعية واليقافية 
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ما  والتقليدية التي تدا أوجه التخةيط الجنساني الضار وإيجاد إطار عام في ا تمع من شأنه أن يعزز إع

 271((.حقوق المرأة بال امل

 

 مبدأ عدم التمييز /ثانياً  4.0.2.0.0

في المادة (( التمييز ضد المرأة))عرهف  اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة مصةل  

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس وي ون من آثاره أو أغراضه توهين أو : ))بأنهه( 2)

للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية الاقتصادية والاجتماعية إحباط الاعترا  

واليقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصر  

 .277((النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

 : التعريف ما يلي نستخلر من هذا

. في الاتفاقية تميل الفتاة والمراهقة( المرأة)إنه مبدأ عدم التمييز ينةبم على جميع النساء فأنه كلمة 

 .تعد الاتفاقية الأفعا  التي تعد تمييز، وهي التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد الذي يتم على أساس الجنس,

ستبعاد أو التقييد هذه تش ل انتهاكات سواء كان إنه حالات التفرقة أو الا( 2)توض  المادة 

توهيناً أم إحباطاً ممارسة المرأة جميع حقوقها يعد من آثارها أو من نتائجها الموضوعية أو من أغراضها 

 278التمييزية

يشمل عنصرين أساسين هما الأفعا  التي تعد تمييزاً وآثار هذه ( التمييز ضد المرأة)إنه مصةل  

فبالنسبة للأفعا  التي حددها الاتفاقية وهي التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد على . االأفعا  وأغراضه
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أساس الجنس تعفي إن التفرقة هي من  الرجل حقوق إنسانية أوسع من المرأة و لك نظراً ل ونه أعلى 

ا في الحياة مرتبة وإن استبعاد المرأة على أساس الجنس يؤدي إلى هميش المرأة في ا تمع وعدم إدماجه

الاقتصادية والاجتماعية واليقافية وقصر حقوقها على الأدوار النمةية وأما التقييد على أساس الجنس 

فيقصد به وضع الحواجز والعقبات والموانع أمام تم ين المرأة من تمتعها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية  

آثار وأغراض التمييز القائم على أساس وقد أوضح  الاتفاقية . كافة وعلى عدم المساواة مع الرجل

الجنس هو أنهه يؤدي إلى عدم الإقرار للمرأة في حم التمتع بالحقوق كافة المت افئة مع الرجل بغض النظر 

 .عن حالتها الزوجية ويميل مصةل  التمييز الأساس الذي تقوم عليه الاتفاقية

ا تعةي مدلولًا واسعاً للتمييز ضد المرأة ف يشمل التمييز بشقيه المباشر والتمييز غ  وبهذا فإنّه

المباشر، بما يمنحها الحماية سواء بالإقرار لها بالحقوق كافة التي يتمتع بها الرجل بغض النظر عن حالتها 

من الاتفاقية جوهرها وموضوعها ( 0)ش ل  المادة و  .الزوجية أم فيما يتعلم بتلك الحقوق وممارستها لها

ن  حزمة من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتم الدو  الأطرا  فيها وتضمه . 279وغرضها الأساسي

والتي تتعهد بانتهاج سياسة تستهد  القضاء على التمييز ضد المرأة من خلا  اتخا  الإجراءات والتداب  

طرا  على الدو  الأ. اللازمة كالتشريعي منها والقضائي والمؤسسي وفي الميادين كافه لإعما  هذا الالتزام

. 282الالتزام بإدماج مبدأ المساواة وعدم التمييز في دسات ها الوطنية أو التشريعات وغ ه الوسائل المناسبة

وهنا  التزامات  ات طبيعة إيجابية وهي تعديل أي تشريعات تعد تمييزية والتزامات أخرى  ات طبيعة 

 . يزاً صارخاً ضد المرأةسلبية هي إلغاء جميع الأح ام الجزائية الوطنية التي ش ل  تمي
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 البروتوكو  الاختياري الملحم بالاتفاقية  :المةللا الياني 4.0.0

تبن  الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكو  الاختياري الملحم باتفاقية سيداو كآلية من الآليات 

القانونية وهذا يعد خةوة مهمة وجادة في إغناء وتعزيز الحقوق الواردة في الاتفاقية وتعزيز إجراءات 

هذا المةللا وسو  نقسمه يتمتع به من أهمية وأح ام خاصة به هذا ما سنبحيه في  عماحمايتها فضلًا 

 :على فرعين هما

 . الت ييف القانوني للبروتوكو  الاختياري: الفرع الأو 

 أح ام البروتوكو  الاختياري الموضوعية والإجرائية : الفرع الياني

 

 الت ييف القانوني للبروتوكو  الاختياري: الفرع الأو  4.0.0.2

إنه البروتوكو  الاختياري هو صك اتفاقي ملحم باتفاقية موجودة فلا بد من البحث عن ماهيته 

 . وت ييفه القانوني

 

 الجهود الدولية التي سبق  إبرام البروتوكو  الاختياري /أولاً  4.0.0.2.2

أنشأت لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة فريقاً من الخبراء من أجل صياغة بروتوكو  

، إ  أوصى إعلان فيينا وخةة 282ملحم باتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة اختياري

بوصفهما الوثيقتين الختاميتين للمؤتمر العالمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدراسة  ۹۱۱۹العمل العام 

لمرأة بضم عناصر اقتراحاً من قبل لجنة وضع ا 2994تبفي بروتوكو  اختياري، وقد تبن  اللجنة في عام 
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، وقد تم اعتماده من قبل الجمعية العامة 280البروتوكو  الاختياري إلى الاتفاقية واستةلاع آراء الدو  عليه

وبمناسبة الاحتفا  بإصدار  ۹۱۱۱في السادس من تشرين الأو  لعام ( 02)للأمم المتحدة في دورها 

تم فت  باب التصديم على  ۹۱۱۱و  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأ

، وكان عدد الدو  ۱۸۸۸، وأصب  نافذاً في الياني والعشرين من كانون الأو  282البروتوكو  الاختياري

، وفي 280دولة( ۹۹)هي  ۱۸۸۸التي وقع  على البرتوكو  الاختياري في اليامن والعشرين من آ ار عام 

دولة وهي الدو  ( 91)دق  عليه أو انضم  إليه أصب  عدد الدو  التي ص ۱۸۹۹اليلاثين من حزيران 

 .284الأطرا  في الاتفاقية

 

 الت ييف القانوني للبروتوكو  /ثانياً  4.0.0.2.0

  إنه الصفة الغالبة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تتبعها عادة بروتوكولات اختيارية

، والبروتوكو  281مع تلك الاتفاقيات فوضع البروتوكو  الاختياري لاتفاقية سيداو على قدم المساواة

، يهد  إلى 287الاختياري يعد بميابة ص اً قانونياً أشبه بمعاهدة صغ ة يتصل بمعاهدة قائمة أو عهد قائم

وضع إجراءات أو أح ام جوهرية جديدة تتعلم بالاتفاقية  اها أو تتعلم بجانلا مهم من الاتفاقية و لك 

د اختلف  التسميات في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ما بين من أجل تفعيل تةبيم الاتفاقية، ولق

اتفاقية أو عهد أو بروتوكو  ممها يي  إش الية بسبلا هذه التسميات حو  المركز القانوني ل ل منها فيما 

يتعلم بشروط التوقيع والتصديم والانضمام والإلزامية إ  لا يوجد اختلا  بين المعاهدة والاتفاقية وبين 
                                                           

 .09 .ص. (سيداو)مؤشرات كمية ونوعية لاتفاقية للقضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة  .0229. هيفاء أبو غزالة .280

 .024 .ص .المرأة في منظومة الأمم المتحدة رؤية إسلامية. 0221. نّى القاطرجي .282

 .078 .ص. الحماية الدولية للمرأة، دراسة مقارنة بأح ام الشريعة الإسلامية .0222. منتصر سعيد حمودة .280

 .41 .ص. حقوق الإنسان، أسئلة وأجوبة .0229. ليا ليفين .284

 .209 .ص. للمرأة في ضوء أح ام الاتفاقيات الدولية الحماية القانونية .0221. را صالح الزين .281

 .212 .ص. (سيداو)حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة  .0222. هالة سعيد تبسي .287
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، أنه الفقرة 288لبروتوكو  أو الميياق سواء من حيث شروط الصحة والنفا  والآثار القانونية المترتبة عليها

من اتفاقية فيينا سوت بين المصةلحات ف لها في مرتبة المعاهدة متى توفرت ( ۱)من المادة ( 2)

من قبل الدو  الأطرا  في وعد البروتوكو  اتفاقية منفردة خاضعة للتوقيع والانضمام والمصادقة . شروطها

، ويتمتع بالمركز القانوني بالجوانلا كافة المتعلقة بالاتفاقية  اها إ  أن تعدد التسميات 289الاتفاقية الأصلية

لا يد  على شيء إلا على طريقة صياغة الاتفاق وبالتالي فإنه البروتوكو  ي ون في مركز قانوني مساو 

 .292للمركز القانوني للاتفاقية

 

 أح ام البروتوكو  الموضوعية والإجرائية : اليانيالفرع  4.0.0.0

لحق  البروت ولات الاختيارية بالمعاهدات لتعمل كتداب  قانونية إضافية م ملة للمعاهدة فتتناو  

موضوعاً عاماً ورد في الاتفاقية، أو تعالج موضوعاً جديداً  ا أهمية أو تضيف إجراء يتعلم بتنفيذ الاتفاقية 

، وأنه الدو  الأطرا  292بالاختياري لأن الدو  الأطرا  ليس  ملزمة بالمصادقة عليه و ي بالبروتوكو 

هي وحدها القادرة على الانضمام إلى البروتوكو  الاختياري للاتفاقية وحتى ت ون أح امه ملزمة لا بد 

 . من مصادقتها عليه

 

                                                           

 .047 .ص. منشأة المعار  :الإس ندرية. القانون الدولي العام .2992. على صادق أبو هيف .288

 :التصف  في. ouargia.dz-http://elearnuniv .2919في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ( 0)من المادة ( 2)الفقرة  .289
7/0/0227. 

 .041 .ص. القانون الدولي العام .2992. على صادق أبو هيف .292
 .22/0/0227 :التصف  في. http://www.unicef.org .البروتوكو  الاختياري .292

http://elearnuniv-ouargia.dz/
http://www.unicef.org/
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 أح ام البروتوكو  الموضوعية /أولاً  4.0.0.0.2

رأة في جميع الميادين ودع  إلى مساواة الرجل والمرأة في حم تةرق  اتفاقية سيداو إلى حقوق الم

التمتع بها ووضع البرتوكو  الاختياري الملحم بالاتفاقية من أجل ضمان وتعزيز تةبيم الاتفاقية، فمنذ 

صدوره فإنهه لم يضف أية حقوق موضوعية للمرأة على الحقوق الموضوعية التي نظمتها الاتفاقية على 

الاتفاقية تغةي بش ل صري  مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالمرأة إلا إنه الانتقادات الرغم من أنه 

ا لم تشر صراحة إلى العنف ضد المرأة ، إ  أنه هذه القضية لم يرد  كرها بش ل 290توجه  لها بسبلا أنّه

لموجه ضد المرأة ، إلا إنه لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة اعتبرت العنف ا292واض  في نر الاتفاقية

على أساس الجنس كأحد أش ا  التمييز ضد المرأة إ  أصدرت ثلاث توصيات الأولى التوصية رقم 

في دورها التاسعة ( 20)ثم صدرت عن اللجنة التوصية رقم  ۹۱۰۱290في دورها اليامنة عام ( ۹۱)

التي تعد من أهم ( ۹۱)، كما صدرت التوصية رقم 294تؤكد فيها على ختان الإناث ۹۱۱۸المعقودة عام 

والمعنونة العنف ضد المرأة وإن التمييز ضد  ۹۱۱۱التوصيات التي أصدرها في دورها الحادية عشر في عام 

المرأة بالمعنى الوارد في الاتفاقية ويدخل في إطار معنى المادة الأولى منها ويقع بوضوح في حدود 

 111.الاتفاقية

 

                                                           

 .210–212 .ص. (سيداو)حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة  .0222. هالة سعيد تبسي .290
 .099 .ص. التشريع الإسلاميحقوق المرأة بين المواثيم الدولية وأصالة  .0222. منا  محمود المشفي .292

 .422 .ص. 0. ج. القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية .0229. محمد خليل الموسىو  محمد يوسف علوان .290

 .028 .ص. لقضاء على كافة أش ا  العنف والتمييز ضد المرأةا .0220. أحمد جمعة .294

 .298–291 .ص .نفسهالمرجع . 291
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 :أح ام البروتوكو  الإجرائية /ثانياً  4.0.0.0.0

اكتف  اتفاقية سيداو في إطار التزامات الدو  على إليه تقدا التقارير في مجا  الرقابة والإشرا  

المتعلقة بتقدا التقارير بضرورة إلزام الدو  الأطرا  في ( 28)على موضوع الامتيا  إ  قض  المادة 

لتشريعية والقضائية والإدارية وغ ها الاتفاقية بتقدا تقاريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة حو  التداب  ا

من التداب  لتةبيم الاتفاقية وفي غضون سنة من بدء نفا  الاتفاقية وكل أربع سنوات بعد  لك أو كلما 

طلب  اللجنة  لك وقد تشمل التقارير على العوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات 

لعدم وجود آلية للش وى تسم  للنساء أفراداً أو جماعات الأفراد  ونظراً  297المقررة في هذه الاتفاقية

بتقديمها بش ل مباشر إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وكذلك لا توجد فيها آلية تم ن اللجنة من 

تلقي أي ش اوى من النساء بش ل مباشر للتحقيم فيها من أجل  لك وضع البروتوكو  الاختياري 

كآلية من الآليات القانونية لمعالجة ما تضمهنته الاتفاقية من قصور  ۱۸۸۸قية في عام الملحم بالاتفا

ونقر في صلاحيات اللجنة إ  اتخذت إجراءات فعالة في منع أي انتهاكات للحقوق والحريات الإنسانية 

اقية فاعتمدت للمرأة الواردة في الاتفاقية فوسع في صلاحيات اللجنة في مجا  الرقابة والإشرا  على الاتف

 :إجراءين هما

 (الش اوى)الإجراء المعتمد لتلقي الرسائل  .أ 

 (. التحقيم)الإجراء المعتمد للتحري عن المعلومات  .ب 

 

                                                           

 .من اتفاقية سيداو( 28)المادة  .297
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، ولا يم ن استخدام 298إنه هذين الإجراءين متاحان للدو  الأطرا  في الاتفاقية والبرتوكو  معاً 

، وبقبو  البروتوكو  تعتر   299المستوى الوطفيالبروتوكو  إلا بعد استنفا  جميع وسائل الإنصا  على 

الشروط ( 0، 2، 0)الدو  الأطرا  في الاتفاقية باختصاص اللجنة وقد نظم البروتوكو  الاختياري المادة 

الواجلا توفرها بقبو  الش اوى الفردية من قبل اللجنة وإصدار القرار في موضوعها وكذلك نظم  المواد 

 022. تتبعها في التحقيم بتلك الش اوىالإجراءات التي( 9، 8، 7، 1)

  

                                                           

 .29 .ص. (سيداو)مؤشرات كمية ونوعية لاتفاقية للقضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة  .0229. هيفاء أبو غزالة. 298

 .214 .ص. (سيداو)حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة  .0222. هالة سعيد تبسي .299

 .082–079 .ص. الحماية الدولية للمرأة، دراسة مقارنة بأح ام الشريعة الإسلامية .0222. ر سعيد حمودةمنتص .022




